
    تبين الحقائق شرح كنز الدقائق

    @ 46 @ وهو نبيذ التمر والزبيب إن طبخ أدنى طبخة , وهو أن يطبخ إلى أن ينضج فلما

روي عن أبي قتادة أن النبي صلى االله عليه وسلم قال { لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا ولا

تنتبذوا الرطب والزبيب جميعا لكن انتبذوا كل واحد منهما على حدته } رواه مسلم وأحمد

ورواه البخاري وذكر التمر بدل الرطب , وهذا نص على أن المتخذ من كل واحد منهما مباح

وعن أبي سعيد رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم { نهى عن التمر والزبيب أن يخلط

بينهما في الانتباذ الحديث إلى أن قال من شربه منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو

بسرا فردا } رواه مسلم والنسائي وقد ورد في النهي عن الخليطين أحاديث كثيرة كلها صحاح

, وكلها تدل على أن كل واحد منهما على الانفراد يحل , وهذا محمول على المطبوخ منه ; لأن

غير المطبوخ منه حرام بإجماع الصحابة رضي االله عنهم على ما بينا وكذا ما روي عن أنس رضي

االله عنه أن الخمر حرمت والخمر يومئذ البسر والتمر رواه البخاري ومسلم وأحمد فالمراد به

غير المطبوخ ; لأن حكمه حكم الخمر ; فلهذا أطلق عليه اسم الخمر وقد ورد في حرمة المتخذ

من التمر أحاديث كلها صحاح فإذا حمل المحرم على النيء والمحلل على المطبوخ فقد حصل

التوفيق بين الأدلة واندفع التعارض , وأما الثاني , وهو الخليطان فلما روي عن عائشة رضي

االله عنها أنها قالت { كنا ننتبذ لرسول االله صلى االله عليه وسلم في سقاء فنأخذ قبضة من تمر

وقبضة من زبيب فنطرحهما فيه ثم نصب عليه الماء فننتبذه غدوة فيشربه عشية وننتبذه عشية

فيشربه غدوة } رواه ابن ماجه وروي عن ابن زياد رضي االله عنه قال سقاني ابن عمر شربة ما

كدت أهتدي إلى أهلي فغدوت إليه من الغد فأخبرته بذلك فقال ما زدناك على عجوة وزبيب ,

وهو محمول على المطبوخ ; لأن المروي عنه حرمة نقيع الزبيب النيء منه وما روي من النهي

عن الخليط فيما روينا محمول على حالة القحط والعوز لئلا يجمع بين النعمتين وجاره محتاج

بل يؤثر بإحداهما جاره والإباحة كانت في حالة السعة والحمل مأثور عن إبراهيم النخعي رضي

االله عنه , وأما الثالث , وهو نبيذ العسل والتين والبر والشعير فلقوله : عليه الصلاة

والسلام { الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة } رواه مسلم وأحمد وغيرهما خص

التحريم بهما والمراد بيان الحكم أي حكمهما واحد لا أن كلا منهما يسمى خمرا حقيقة ولا

يشترط فيه الطبخ ; لأن قليله لا يفضي إلى كثيره كيفما كان , وأما الرابع , وهو المثلث ,

وهو ما طبخ من ماء العنب حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث فلما روي عن أبي موسى أنه كان

يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي الثلث رواه النسائي وله مثله عن عمر وأبي الدرداء

وقال البخاري : رأي عمر وأبي عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث , وشرب البراء وأبو



جحيفة على النصف وقال أبو داود سألت أحمد عن شرب الطلاء إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فقال

لا بأس به قلت إنهم يقولون إنه يسكر فقال لا يسكر لو كان يسكر لما أحله عمر ; ولأنه لا

يحصل به الفساد من الصد وإلقاء العداوة بالشرب القليل منه بخلاف الخمر , فإنها حرمت

لعينها فلا يشترط فيها السكر ; ولأن قليلها يدعو إلى كثيرها على ما بينا ولا كذلك المثلث

; لأنه لغلظه لا يدعو إلى الكثير , وهو في نفسه غذاء فيبقى على أصل الإباحة , وهذا كله

قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله وقال محمد ومالك والشافعي رحمهما االله كل ما أسكر

كثيره فقليله حرام من أي نوع كان لقوله صلى االله عليه وسلم { كل مسكر خمر وكل مسكر حرام

} رواه مسلم من رواية ابن عمر رضي االله عنهما وعن عائشة رضي االله عنها قالت : { سئل النبي

صلى االله عليه وسلم عن البتع
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